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  یة للمستھلك في التشریع الجزائريالحمایة القانون

  أستاذة محاضرة ب،  زرارةعواطـف /د
  یةـــــوم السیاســوق و العلــقـــة الحــكلی

  نةــــــر باتـــضـاج لخــــة الحـــعــــجام
  

  
  
  

  :ملخص

  .العقودتنشأ العقود بوجھ عام وفقا لمبدأ سلطان الإرادة،و الذي یعني حریة الفرد في إبرام 

غیر أنھ و في بعض العقود كعقود الاستھلاك،یجد المتعاقد نفسھ مجبرا على إبرام ھذا النوع من العقود 
  .لتلبیة حاجیاتھ و حاجیات غیره، وھو السبب الذي جعل المشرع یتدخل لحمایة المستھلك

  .فإلى أي حد تمكن المشرع الجزائري من تحقیق الحمایة اللازمة للمستھلك

  .نحاول الإجابة عنھ من خلال ھذا المقالھذا ما س

  

  

Résumé: 

Les contrats en général sont soumis au principe de la volonté, cela veut dire que l’individu 
contracte librement. 

Mais dans certain contrats, tel que les contrats de consommation, le consommateur est 
obligé de contracter pour subvenir à ses besoins et aux besoins des autres. 

 C’est la raison pour laquelle le législateur doit protéger le consommateur. 

A quel point le législateur algérien a réussi à protéger  le consommateur ? 

C’est  l’objet de cet article. 
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  :مقدمـــة

عقد بإرادة حرةدون القدم على إبرامسلطان الإرادة،فالفرد یُ تخضع جمیع العقود كأصل عام إلى مبدأ 
ضغط أو إكراه،غیر أنھ في بعض العقود یختفي مبدأ سلطان الإرادة،و یجد الفرد نفســھ مرغما على الدخول في 

كعقود الاستھلاك التي تھدف إلى تلبیة اوض،و الخضوع لشروط الطرف الآخر دون مناقشة أو تف علاقة عقدیة،
  .في إطار عقد الاستھلاك عون الاقتصاديحاجات المستھلك التي یؤدیھا لھ ال

العلاقة العقدیة الاستھلاكیة تعرف اختلالا في توازنھا، باعتبارالمستھلك طرفا ضعیفا في العقد،نظرا ف
و نظرا لخبرتھ و قوتھ عون الاقتصادي عـد الابل ذلك یُ لحاجتھ إلى إبرامھ و عدم إمكانیة استغنائھ عنھ،و في مق

  .و من ھنا نشأ الخلل في توازن العلاقةالعقدیة الاستھلاكیة ، الاقتصادیة طرفا قویا في العقد 

في  بعض الشروط التعسفیةدراج بإفي العلاقة الاستھلاكیة ھذا الخلل  عون الاقتصاديو قد یستغل ال
فما ھي سبل الحمایة القانونیة للمستھلك من الشروط التعسفیة التي مجبرا ،مستھلك التي یخضع لھا الو  ،العقد 

  .                        ق المشرع الجزائري في تحقیق تلك الحمایةفّ قد یضعھا المھــني في العقد؟و ھل وُ 

لعامة للقانون بالتركیز على القواعد ا ، و ذلك عن ھذه الإشكالیةنحاول من خلال ھذا المقال الإجابة 
إضافة إلى بعض المدني،باعتباره الشریعة العامة و الأصل الذي تفرعت عنھ باقي فروع القانون الأخرى،

  :  و ذلك باتباع الخطـة التالیةالقوانین الخاصة المنظمة للعقد الاستھلاكي ،

  .مفھوم العقد الاستھلاكي -أولا

  .ةو القوانین الخاصحمایة المستھلك في قواعد القانون المدني  - ثانیا

  خاتمة

  :مفھوم العقد الاستھلاكي -أولا

لقد نظم المشرع العلاقة التعاقدیة بین طرفي عقد الاستھلاك،و كان في تنظیمھ لھذه العلاقة حریصا 
على مصلحة المستھلك،باعتباره الطرف الضعیف في العقد،و فیما یلي نبین تعریف العقد الاستھلاكي ثم تحدید 

  :عقدأطراف ھذا ال

  :تعریف العقد الاستھلاكي-1-أولا

 - 1-1-أولا:یقتضي تعریف العقد الاستھلاكي التعرض للتعریف القانوني ثم التعریف الفقھي لھذا العقد
  :التعریف القانوني للعقد الاستھلاكي

 09/03لم یعط المشرع تعریفا للعقد الاستھلاكي في القانون المنظم لھذه العلاقة، و ھو القانون رقم 
المصطلحات  المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،رغم تعریف المشرع لأغلب 2009فبرایر  25المؤرخ في 

  1المستعملة في مجال العقود الاستھلاكیة

یونیو  23المؤرخ في  04/02من القانون رقم  4فقرة  03و قد ورد تعریف العقد الاستھلاكي في المادة 
: العقد":ى الممارسات التجاریة حیث جاء في نص المادة المذكورة ما یلي،الذي یحدد القواعد المطبقة عل2004
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رر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف كل اتفاق أو اتفاقیة تھدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة،حُ 
  ...."الآخر بحیث لا یمكن لھذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیھ

ع قد عرف عقد الاستھلاك تماشیا مع القواعد العامة لتعریف و یتضح من التعریف السابق أن المشر
اتفاق یلتزم بموجبھ شخص " :من القانون المدني الجزائري، و التي عرفت العقد بأنـھ54العقد الواردة في المادة 

  ".                                                     أو عدة أشخاص بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

أو اتفاقیة،و لم یفرق القانون بین الاتفاق و الاتفاقیة و  او یتفق التعریفان في وصفھما العقد بكونھ اتفاق
،غیر أن ما یؤخذ على تعریف القانون المدني للعقد ھو وصفھ لمحل العقد،فالمشرع 2اعتبرھما مصطلحا واحدا 

أراد تعریف العقد قام بتعریف الالتزام،فرغم بین محل العقد و محل الالتزام،بمعنى أن المشرع حین لم یمیّز 
العلاقة الوثیقة بینھما باعتبار العقد أحد أھم مصادر الالتزام،غیر أنھما مختلفان،لذا ینبغي إعطاء كل واحد منھما 

  .تعریفا مختلفا عن الآخر

ده لمحل یبدو أكثر دقة من حیث تحدی 04/02في حین أن تعریف العقد الاستھلاكي الوارد في القانون 
العقد و ھو بیع سلعة أو تأدیة خدمة،كما یبدو من خلال النص اعتراف المشرع بعدم التوازن في العلاقة العقدیة 
بین طرفي عقد الاستھلاك،إلى درجة تصنیف ھذا العقد ضمن عقود الإذعان،و ھي العقود التي غالبا ما یجد 

  .       حق في مناقشة بنود العقد أو المطالبة بتعدیلھاأحد أطرافھا نفسھ مضطرا إلى إبرامھا،و لا یملك حتى ال

  :التعریف الفقھي للعقد الاستھلاكي-2-1-أولا

لقد سبق بیان التعریف القانوني للعقد الاستھلاكي،و الذي أشرنا من خلالھ إلى أن المشرع لم یحدد 
عقود،و لایمكن إلقاء اللوم على تعریفا واضحا لھذا العقد،خاصة في القانون المتعلق بحمایة ھذا النوع من ال

في تعریف العقد الاستھلاكي،و  كذلكالمشرع،نظرا لكون التعریف من اختصاص الفقھالذي لاحظنا تقصیره 
تركیز أغلبیة الفقھاء على تحدید مفھوم أطراف العلاقة الاستھلاكیة،رغم أن  العقد ھو أكثر المسائل حاجة إلى 

  .تعریفھا،و تحدید مفھومھا بدقة

،بأنھ تلك العلاقة القانونیة التي تربط 3ف العقد الاستھلاكي بالنظر إلى أطرافھن الفقھاء من عرّ فم
المستھلك مع المحترف،و یقوم ھذا الأخیر بعرض السلع و الخدمات التي یحتاجھا المستھلك،و غالبا ما تنطوي 

تھلك لمصلحة المحترف،إذ أن ھذه العلاقة على اختلال في التوازن بسبب حالة الضعف المسیطرة على المس
  .ھذا الأخیر یتمتع بمركز أقوى من حیث القدرة الاقتصادیة و الخبرة

ف العقد الاستھلاكي بأنھ علاقة قانونیة غیر متوازنة بین الحرفي و المستھلك،و ھي علاقة رّ كما عُ 
  .      4ئع و الخدماتموجودة منذ أقدم العصور،یدخل فیھا المستھلك مجبرا نظرا لحاجتھ الماسة إلى البضا

و یتضح مما سبق،تأكید الفقھاء على الخلل في العلاقة العقدیة الاستھلاكیة،التي جعلتھ من بین عقود 
 .الإذعان،التي یدخل فیھا المستھلك مضطرا و مجبرا 

  :أطراف العقد الاستھلاكي-2-أولا

من  03/01المستھلك في المادة ف المشرع یتمثل طرفا عقد الاستھلاك في المستھلك و المھني،و قد عرّ 
  :بقولھ 09/03قانون 
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المستھلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا ،سلعة أو خدمة موجھة للاستعمال " 
  "النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أو حیوان متكفل بھ

عنویا، یسعى من خلال العلاقة العقدیة إلى فالمستھلك وفقا لھذا التعریف قد یكون شخصا طبیعیا أو م
أما .الحصول على ما یحتاجھ من سلع و خدمات تلبي حاجیاتھ الأساسیة و كذا حاجیات من ھم تحت كفالتھ

بالمتدخل،و  09/03اه المشرع في القانون المھني فھو الطرف الثاني في العلاقة العقدیة الاستھلاكیة،و قد سمّ 
كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات  ":بأنھ 07 فقرة 03فھ في المادة عرّ 

  ".                                                                 للاستھلاك

و یبدو من ھذا التعریف أن المھني أو المتدخل ھو الطرف الذي یصدر منھ الإیجاب في عقد 
  .الاستھلاك

و " العون الاقتصادي"و أطلق علیھ تسمیة أخرى ھي  04/02القانون  ف المشرع المھني فيكما عرّ 
كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفتھ القانونیة،یمارس نشاطھ في الإطار  ":عرفھ بأنھ

           ".                                            المھني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلھا

فكل شخص سواء كان منتج سلع أو مقدم خدمات أو تاجرا أو حرفیا أیا كانت صفتھ القانونیة یمارس 
أو شخصا معنویا ) تاجرا فردا(نشاطا عادیا في الإطار المھني من أجل تحقیق الربح،سواء كان شخصا طبیعیا

لتجاري،فھو مھني ما دام یمارس نشاطھ كالشركات التجاریةأو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي و ا
  .من أجل تحقیق الربح و لیس بھدف الاستعمال الشخصي أو العائلي

  :حمایة المستھلك في قواعد القانون المدني و القوانین الخاصة -ثانیا 

إن المھني حین یبرم علاقة تعاقدیة مع المستھلك، یھدف بالدرجة الأولى إلى الحصول على أكبر قدر 
ممكن من الربح حتى لو كان ذلك على حساب المستھلك، باعتبار ھذا الأخیر الطرف الأضعف اقتصادیا في 

تي قد تنطوي على التضلیل و العقد،و المھني باعتباره الطرف الأقوى قد یستعمل أسالیب الدعایة و الإعلان ال
الاحتیال،كما أنھ قد یستغل حاجة المستھلك للسلعة أو الخدمة من أجل فرض شروطھ التعسفیة بما یجعل العقد 
غیر متكافئ مما یلحق ضررا بالمستھلك،الأمر الذي یلزم توفیر الحمایة اللازمة للمستھلك و للعقد المبرم بینھ و 

  .بین المھني

ة الاستھلاكیة عقدا،نتناول أھم مظاھر الحمایة القانونیة لھذا العقد في قواعد القانون و باعتبار العلاق
  .المدني،و في القوانین الخاصة التي لھا علاقة بھذا العقد

  :دور إرادة المستھلك في إبرام العقد - 1- ثانیا

یة من العیوب تخضع العقود بصفة عامة إلى مبدأ سلطان الإرادة،و الإرادة السلیمة ھي إرادة خال
  .                                 5)الغلط،الإكراه،التدلیس و الاستغلال(المعروفة

و رغم الاختلاف بین العیوب المختلفة من حیث مفھومھا،إلا أنھا تشترك في كونھا السبب في دفع 
ة من العیب الذي اعتراھا،لما المتعاقد إلى إبرام العقد،بمعنى أنھ لو كانت إرادة المتعاقد الضعیف سلیمة و خالی

  .كان یقدم على إبرام العقد
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فإذا ثبت في عقود الاستھلاك بأن المھني قام بالتأثیر على إرادة المستھلك و دفعھ إلى إبرام العقد،سواء 
 و.بإیقاعھ في غلط،أو بإكراھھ على إبرام العقد أو استغلالھ أو قیامھ بأفعال تدلیسیة،لأدى ذلك إلى إبطال العقد

نشیر ھنا إلى أن العیوب السابقة قد تطرأ على إرادة المستھلك قبل إبرام العقد فتؤدي بھ إلىإبرام العقد بسبب ذلك 
العیب،كما قد یطرأ على إرادة المستھلك عیب عند إبرام العقد،مما یؤدي إلى قبولھ بعض الشروط التعسفیة التي 

  .یضعھا المھني

  :الشروط التعسفیة في العقد - 2- ثانیا

و ذلك في الفقرة الأخیرة  04/02من قانون  03ف المشرع الجزائري الشرط التعسفي في المادة لقد عرّ 
الشرط التعسفي ھو كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بنود أو شروط أخرى من شأنھ : حیث جاء فیھا

                                    .                          راف العقدـالإخلال الظاھر بین حقوق و واجبات أط

لقد استمد المشرع الجزائري تعریف الشرط التعسفي من العلاقة العقدیة الغیر متوازنة بین المستھلك 
باعتباره طرفا ضعیفا في العقد،و المھني الذي یعد الطرف القوي في ھذه العلاقة العقدیة بسبب خبرتھ و قوتھ 

ء شروطھ على المستھلك،الذي قد تؤدي بھ حاجتھ الاستھلاكیة إلى قبول تلك الاقتصادیة التي تمكنھ من إملا
  .الشروط دون مناقشتھا

و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یعط معیارا لتحدید الشرط التعسفي،و ھذا ما یؤدي بنا إلى الرجوع 
وانین،كما القانون المدني ینظم إلى القانون المدني الذي یعد الشریعة العامة و الأصل الذي تفرعت عنھ باقي الق

  .القواعد العامة لنظریة العقد

و مبدأ التعسف في استعمال الحق ھو مبدأ عام نظمھ القانون المدني و یجد تطبیقاتھ في مجالات عدیدة 
و لم .و یظھر بقوة في العقود التي تعرف اختلالا في التوازن بین طرفي العقد كعقود العمل و عقود الاستھلاك

الاتھ و التي یمكن اعتبارھا معاییرا للقول بتحقق التعسف،حیث حالقانون المدني التعسف بل اكتفى ببیان  یعرف
  :مكرر من القانون المدني الجزائري على ما یلي 124نصت المادة 

  :یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سیما في الحالات الآتیة(

  إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -

  .                      الغرض منھ الحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیرإذا كان  -

  )إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة -

و تمثل الحالات السابقة في حقیقتھا الھدف من القیام بالفعل التعسفي،فالمھني عند وضعھ لشروط 
ا فقد إلى الإضرار بالمستھلك،أو للحصول على مصلحة تافھة بالمقارنة مع تعسفیة في العقد قد یھدف من ورائھ

الضرر الذي یلحقھ بالمستھلك،أو أن المھني یھدف من وراء وضعھ شروطا تعسفیة إلى الحصول على فائدة 
  .غیر مشروعة

من  97ة ففي الحالة الأخیرة،یعتبر العقد باطلا ما دام یتضمن شرطا غیر مشروع،وفقا لما قررتھ الماد
كما أن )باطلا إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام و الآداب،كان العقد:الق م ج

المستھلك و في حال تحقق حالتي التعسف الأولى و الثانیة،یجوز لھ أن یطالب المھني بالتعویض جراء الضرر 
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یجوز للمستھلك طلب إبطال العقد في حال إثباتھ تعرض اللاحق بھ في إطار المسؤولیة المدنیة التقصیریة،كما 
  .إرادتھ إلى عیب أدى بھ إلى قبول الشروط التعسفیة التي وضعھا المھني

  :حمایةالمستھلك باعتبار العقد الاستھلاكي من عقود الإذعان - 3- ثانیا

ضعھا المھني و لا یعرف عقد الإذعان في مجال الاستھلاك بأنھ العقد الذي یسلم فیھ المستھلك بشروط ی
یسمح بمناقشتھا،و ذلك فیما یتعلق بسلع أو مرافق ضروریة تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون 

  .المنافسة محدودة النطاق بشأنھا

بكون عقد الاستھلاك من  04/02من القانون  04فقرة  03و قد اعترف المشرع من خلال نص المادة 
فا منھ باختلال التوازن في العلاقة العقدیة الاستھلاكیة،الأمر الذي یستلزم عقود الإذعان و یعتبر ذلك اعترا

  .ةـحمایة قانونیة فعالة للطرف الضعیف في العلاق

إذا تم العقد بطریقة الإذعان و كان قد تضمن شروطا ( :من الق م 110و قد جاء في نص المادة 
المذعن منھا،و ذلك وفقا لما تقضي بھ العدالة و  تعسفیة،جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف

و یتضح من النص أعلاه،أن المشرع أجاز للقاضي التدخل لتعدیل العقد .)یقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
في حال احتوائھ لشروط تعسفیة،كما أعطاه سلطة إعفاء الطرف الضعیف من تلك الشروط،و جعل مسألة إلغاء 

العام و ذلك بإعطائھ سلطة للقاضي في إلغائھا و تعدیلھا و كذا منع الأطراف من  تلك الشروط من النظام
الاتفاق على مخالفة ذلك،غیر أن المستھلك قد یتخلى عن حقھ في اللجوء إلى القضاء إما بسبب إمكانیاتھ المادیة 

  .أو تفادیا لطول عمر النزاع إذا تم عرضھ أمام القضاء

  خاتمة

ابة عن الإشكالیة التي طرحت في مقدمة ھذه المداخلة،حول مدى توفیر مما سبق،نخلص إلى الإج
،و باعتبار ة القانونیة اللازمة للمستھلك،باعتباره طرفا ضعیفا في العقد الاستھلاكيیالمشرع الجزائري الحما

عض نصوص القانون المدني وبلاعتماد على عن الإشكالیة بابة حاولت الإجاالعلاقة الاستھلاكیة عقدا فقد 
على القانون المدني باعتباره الشریعة العامة و القانون الأسبق في تنظیمھ للعلاقات مع التركیز القوانین الخاصة،

  .التعاقدیة

فرغم محاولات المشرع حمایة المستھلك إلا أن ھذه الحمایة تبقى غیر كافیة لخلق التوازن في العلاقة 
ك ھو الطرف الأكثر حاجة و إقداما على إبرام عقود بین طرفي العقد الاستھلاكي،نظرا لكون المستھل

الاستھلاك،و التي لا یمكنھ أبد الاستغناء عنھا،الأمر الذي یفتح دائما المجال أمام المھني لوضع شروط تعسفیة 
  .في العقد و التي قد یقبل بھا المستھلك مرغما

منافیة لھا لھ دور فعال في تحقیق و لا شك أن تشجیع مبدأ المنافسة الحرة و ردع كل الممارسات ال    
تحسین الخدمة و توفر الإنتاج و تخفیض الأسعار و بالتالي تحسین مستوى المستھلكین و استقرار و  والجودة 

  . توازن العلاقة بینھم و بین المھنیین

 و لا شك أن تشجیع مبدأ المنافسة الحرة و ردع كل الممارسات المنافیة لھا لھ دور فعال في تحقیق
ر الإنتاج و تخفیض الأسعار و بالتالي تحسین مستوى المستھلكین و استقرار و یتحسین الخدمة و توف والجودة 

  .توازن العلاقة بینھم و بین المھنیین
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  الإحالات والتھمیش قائمة

 

                                                             
و المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 2009فبرایر  25المؤرخ في  09/03القانون رقم  - 1 
.من القانون المدني الجزائري 54أنظر المادة  - 2 
10،ص 2011موفق حماد عبد،الحمایة المدنیة للمستھلك في التجارة الالكترونیة،مكتبة السنھوري،منشورات زین الحقوقیة،لبنان - 3 
.7،ص2002ة في القانون المدني و المقارن،دار الثقافة للنشرو التوزیع،الأردن،عامر قاسم أحمد القیسي،الحمایة القانونیة للمستھلك،دراس - 4 
من الق م ج 89إلى  81أنظر المواد من  - 5 


